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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة ائــــــــرة ا الت

المحكمة :هیئة
رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس
ة ٔبورابح  ومحمد عبدالعظيم عق شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس وعضویة السید

لى       ٔمين السر السید/  حسام  و
ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب

ٔربعاء في یوم  2016من العام من مایو25هـ الموافق 1437شعبان 18ا
م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة5في الطعـن المق 2016ق 11لس

إ - شروطهما -الماقصة  القضائیة –الجبریة القانونیة - المقاصة  الموجز: بدائهما . وسی
الوقائـــــع

ي تلاه السید القاضي المقرر / صلاح عبـد ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا بعد الإطلاع 
: ٔبو رابح والمرافعة وبعد المداو العاطي 

ه الشكلیة. ٔوضا ث عن الطعن استوفى  ح
ث ٔوراق –عن الوقائع وح ر ا ه وسا تتحصـل في–لى ما یبين من الحكم المطعون ف

عـوى رقم   ـير ممثـل فى الطعـن ا خٓـر  لى الطاعنة و ٔقامت  ٔن الشركة المطعون ضدها 
نة 368 ــغ  2014لســ ل ــا م له نٔ یــؤد ــ ما ب ــزا ل ٕ رٔس الخيمــة الإبتدائیــة بطلــب الحــكم 

رصد لها في ذمة الطاعنة بموجب الإتفاق المـؤرخ 275001 30/1/2010درهم قيمة ما 
شاء وص  ٔقامـت المتعلقة بعملیة إ د  ــرة عـن سـداده . فقـ ٔخ نعت ا ة ام لطاع لا  یانة ف



صاصـها  ٔودع تقرـره، حكمـت المحكمـة بعـدم اخ ٔن  يراً وبعد  ة خ عـــوى، ندبت المحكم ا
ــرقم   ــدت  تهــا إلى المحكمــة الجزئیــة وق ا ٕ نة  408و جــزئي رٔس الخيمــة 2015لســ

ــؤدى إلى  ٔن ت ــة  ــزام الطاعن ل ٕ ــة  ــغ  وحكمــت المحكم ل ــدها م ــون ض درهم 50041المطع
اف رقم   ت لإسـ نٔفت المطعون ضدها هذا الحـكم  نة  444است رٔس الخيمـة 2015لسـ

ٔن تــؤدى 2015/ 12/ 17وبتــاريخ  لــزام الطاعنــة  ٕ نٔف  ــ م المس قضــت بتعــدیل الحكــ
لغ  ا م م.127500لمطعون ضده دره

تمیـيز وإذ ـلى هـذه المحكمـة  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطریـق ا في -عُـرض الطعـن 
لسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة الیوم.–غرفة مشورة  ددت 

لى الحـكم المطعـون  ب الثاني منها  لس ين تنعى الطاعنة  لى سب ٔقيم  ث إن الطعن  وح
سـاب ى إلى تخطئـه الحـكم الإبتـدائي لإ تهـ ٔ في تطبیـق القـانون والتنـاقض إذ ا ه الخطـ ه ف

ٔو  تق لال دعـوى مسـ فاع من  ٔنه كان يجب إبداء هذا ا لطاعنة بمقو ير  ٔ غرامة ت
ٔنه دفاع بطلب إجـراء  ين  لى إجراء مقاصة قضائیة في  عتباره ینطوي  ٕ ارض  بطلب 
ة  كلیـف الخبـير بتصـف جرائها بعـد  ٕ مقاصة قانونیة توافرت شروطها وقام الحكم الإبتدائي 

مما یعیبه وستوجب نقضه.الحساب بين الطرفين
ث إن هذا النعي في مح ٔن المقاصة الجبریة –وح القانونیة وإن كانت تتفق مـن –ذ

ر  ث الإ ٔن كل منهما –ح تـؤدى إلى –عنـد تـوفر شروطهـا –مع المقاصة القضائیة في 
ٔنهما یفترقان  ٔقل منهما، إلا  ینين بقدر ا ث الشـ–إنقضاء ا شـترط في من ح ـ روط ب

لیه المـادة  –المقاصة الجبریة  لى ما تنص  ٔن –مـن قـانون المعـاملات المدنیـة 370و
تحقاقاً وقـوة  ساً ووصفاً واسـ ینين  ثل ا ٔن ی خٓر و الطرفين دائناً ومدنیاً ل كون 

كــون طرفاهــا دائنــاً ومــ–وضــعفاً  ٔن  شــترط في المقاصــة القضــائیة ســوى  دنیاً فإنــه لا 
ٔداء،  كونه مستحقه ا ير معين المقدار اكتفاء  ٔو  زاع  ینين محل  د ا ٔ خٓر ولو كان  ل

إبـدائها –القانونیة –كما تختلف المقاصة الجبریة  ی عن المقاصة القضائیة في طریقـة ووسـ
ٔمـام محكمـة الموضـوع بغـير – ـه  ٔو ضمنـاً في دفا ة  تمسك بها صرا ن ا كفى المد إذ ب
ن لإجـراء المقاصـة القضـائیة طلبهـا إمـا بـدعوى –جراءات معینة إ  ـلى المـد فإنـه يجـب 

ٔن الطاعنة تمسـكت  ٔوراق  ،  وكان یبين من ا ارض، ولما كان ذ ٔو بطلب  مستق
بة  (  سـ ير ب ٔ لمطعون ضدها بغرامـة التـ ٔنها دائنة  ة بدفاع مؤداه  ٔول در % 10ٔمام 

ني بير المنتدب) من قيمة التعاقد،  وكان الخ  ٔول و نعت به محكمتي  ي اق عوى وا في ا



المبلغ من مستحقات المطعون ضدها  لى مطالبة الطاعنة وقام بخصم ذ ٔكد  ة قد  در
ن من واقـع  ا مٔورتیه وكان قد توفر اثبات ذ دٔاء م ب ة  ٔول در كلیف محكمة  بعد 

عــوى،  ممــا مفــاده ٔ  خٓــر تقرــر الخــبرة المعتمــد في ا ن ل ــن ومــد ً مــن الطــرفين دا ن 
بة (  سـ ير ب ٔ لـغ  ( 10فالطاعنة دائنـة بغرامـة التـ جـمالي م ٕ % ) مـن إجـمالي التعاقـد 

نه صــیانة ویقــدر بــــــ ( 85000 لمطعــون ضــدها بمبلــغ ســ % ) مــن 5) درهم ومدنیــة 
ٔعـمال بمبلـغ (  لمطعـون ضـدها طـرف الطا42,500إجمالي ا بقـي  لـغ م عنـة ) درهم وم

لمبالغ سالفة البیان.92,514وقدره (  ) درهم والمطعون ضدها دائنة ومدینه 
ینان   تحقاقاً وقـوة فـإن شروط -وإذ كان هذان ا سـاً وإسـ ثلـين  لى هذا النحـو م

ه الطاعنة -القانونیة  -المقاصة الجبریة   ،  وكان ما ساق وفرة لما كان ذ كون م نهما  ب
ـلى جـراء المقاصـة القانونیـة بـين من دفاع  ٕ ـه طلـب  ق ً هـو في حق نحـو مـا سـلف بیـا

ه وصـولاً إلى  فاع والفصل ف لى محكمة الموضوع التصدي إلى هذا ا ینين ومن ثم كان  ا
ه   ٔمر ف لصـت -ایة ا جراء مقاصة قضـائیة و ٕ لى طلب  ٔنه ینطوي  لى  ه  یف وإذ 

ة ورفض الطلب ٔول در ارض إلى إلغاء حكم  ٔو بطلب  –لعدم رفعه بدعوى مستق
ه  ق ير حق لى  كون قد مسخته بفهمه  ٔ في تطبیق القانون –فإنها  ٔدى بها إلى الخط مما 

ب الثـاني مـن  ـة  البحـث السـ ا ـه بغـير  ي یوجب نقـض حكمهـا المطعـون ف ٔمر ا ا
الطعن.

ه ، ولما تقـدم یتعـين القضـاء في لفصل ف ث إن الموضوع صالح  اف وح ت موضـوع الإسـ
نٔف. یٔید الحكم المست بت

ذـــــــل
ٔلزمـت المطعـون ضـدها المصـنق ه، و مٔين ـضت المحكمة الحكم المطعون ف روفات وـرد التـ

اف رقم   ت نة  444وحكمت في موضـوع الإسـ یٔیـد الحكـ2015لسـ م رٔس الخيمـة بت
نٔفة المصروفات. ٔلزمت المست نٔف و المست


